
  ظاهرة الفساد في العراق وسبل المعالجة

یعد الفساد المالي والاداري من الظواهر الخطیرة التي تواجه الدول النامیة والمجتمع 
العراقي بشكل خاص حیث بدأ ینخر في جسم مجتمعاتها لما یستنزفه من المجتمع 

في عملیة  فهو معرقل اساسي. من ثروات طائلة تكلف البلاد ملیارات الدولارات 
  ار بشتى ـــــــمــالبناء والاعمار والتنمیة الاقتصادیة وعائق اساسي في وجه الاستث

  .اشكاله 

اهتمام الكثیر من الباحثین والمهتمین واتفقت الآراء على ضرورة  لاقت مشكلة الفساد
وضع وتأسیس إطار عمل مؤسسي،الغرض منه تطویق المشكلة وعلاجها من خلال 

محدده ومكافحة الفساد بكل صوره ومظاهره وفي كافة مجالات الحیاة خطوات جدیه و 
الفساد الإداري والمالي ظاهره قدیمة أصابت  ویعدلتعجیل عملیة التنمیة الاقتصادیة 

الجهاز الإداري في العراق منذ نشأة الدولة العراقیة في بدایة عشرینیات القرن 
ر النظام السیاسي عام ین تغیوكا.  ١٩٦٨  الماضي واستفحلت بعد انقلاب تموز

وما تبعه من عملیة الانتخابات بطریقة دیمقراطیة وحریة تامة موضع  ٢٠٠٣
استبشار من قبل المواطنین لتغییر معالم الظلم والهدر والتبذیر في الأموال العامة 

   .وعدم العدالة في توزیع الثروات ، بعد معاناة حروب وحصار دام لعقود

تمین والباحثین ضرورة إعداد الدراسات والبحوث لتشخیص لهذا كان على المه 
ومتابعة ومن ثم معالجة ظواهر الفساد المختلفة وأهمها الفساد الإداري الذي یتبعه 

 . الفساد المالي حتماً 
سوء استخدام النفوذ العام ( هو فسادللوبحسب تعریف موسوعة العلوم الاجتماعیة 

ولذلك كان التعریف شاملاً لرشاوي المسؤولین المحلیین أو ) لتحقیق أرباح خاصة
هو (ایضاكماعرفته . الوطنیین ، أو السیاسیین مستبعدة رشاوي القطاع الخاص 

خروج عن القانون والنظام العام وعدم الالتزام بهما من اجل تحقیق مصالح سیاسیة 



 ).تماعیة للفرد أو لجماعة معینةواقتصادیة واج
إساءة استخدام السلطة العامة لتحقیق (إما تعریف منظمة الشفافیة العالمیة فهو 

علاقة الأیدي الطویلة التي هو ( إما تعریف صندوق النقد الدولي، ) مكاسب خاصة
صله تهدف إلى استحصال الفوائد من هذا السلوك لشخص واحد أو مجموعة ذات 

والفساد . مصطلح یتضمن معاني عدیدة في طیاته  إن الفساد) . الأفرادعلاقة بین و 
موجود في كافة القطاعات الحكومیة منها والخاصة فهو موجود في أي تنظیم یكون 

فیه للشخص قوة مسیطرة أو قوة احتكار على سلعة أو خدمة أو صاحب قرار وتكون 
و السلعة أو تمریر القرار لفئة هناك حریة في تحدید الأفراد الذین یستلمون الخدمة أ

 . دون الأخرى وقد یتضمن مصطلح الفساد الإداري محاور عدیدة

 مجالات الفساد
الفساد السیاسي ویتمثل بالانحراف عن النهج المحدد لأدبیات التكتل أو الحزب  1-

أو المنظمة السیاسیة نتیجة الشعور بالأزلیة أو كونه الأوحد أو الأعظم أو المنظر ، 
بیع المبادئ الموضوعة في أدبیات المنظمة للكتل الدولیة أو الإقلیمیة او القومیة  أو

وغیرها … لسبب أو أكثر فالخیانة والتواطؤ والتغافل والإذعان والجهل والضغط 
 . اشكال متنوعة للفساد السیاسي

الفساد الإداري ویتعلق بمظاهر الفساد والانحراف الإداري أو الوظیفي من   2- 
ي یصدر عن المنظمة او التي تصدر من الموظف العام إثناء تأدیة العمل الذ

بمخالفة التشریع القانوني وضوابط ولوائح العمل ، أي استغلال موظفي الدولة 
 . لمواقعهم وصلاحیاتهم للحصول على مكاسب ومنافع بطرق غیر مشروعة

لأحكام والقواعد الانحرافات المالیة ومخالفة ا… الفساد المالي ومظاهره   3 - 
ومؤسساتها مع مخالفة ضوابط وتعلیمات ) إداریاً (المعتمدة حالیاً في تنظیمات الدولة 

 . الرقابة المالیة



 -: الجهات المسؤولة على مكافحة الفساد عالمیاً  
حددت الجهات التالیة كجهات دولیة مهمتها مكافحة الفساد الإداري على نطاق 

 -: عالمي وهي
 الأمم المتحدةمنظمة     1 - 

أصدرت الأمم المتحدة عدد من القرارات لمحاربة ومكافحة الفساد للقناعة التامة 
بخطورة الفساد وماله من مخاطر وتهدید على استقرار وامن المجتمعات وأصدرت 

وقد انضمت إلیها كثیر من دول العالم  ٢٠٠٤أیضاً اتفاقیة لمكافحة الفساد سنة 
 . ومنها العراق

 بنك الدوليال     2- 
وضع البنك الدولي مجموعة من الخطوات والاستراتیجیات لغرض مساعدة الدول 

 .على مواجهة الفساد والحد من أثاره السلبیة في عملیة التنمیة الاقتصادیة
   صندوق النقد الدولي    3 - 

لجأ صندوق النقد الدولي إلى الحد من الفساد بتعلیق المساعدات المالیة لأي دولة 
   . ون فیها الفساد عائق في عملیة التنمیة الاقتصادیةیك

 منظمة الشفافیة العالمیة    4- 
تعمل بشكل ) أهلیة(وهي منظمة غیر حكومیة  ١٩٩٣أنشأت هذه المنظمة سنة 

على مكافحة الفساد والحد منه من خلال وضوح التشریعات وتبسیط  اساس
الإجراءات واستقرارها وانسجامها مع بعضها في الموضوعیة والمرونة والتطور وفقاً 

  . للتغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة والإداریة

  

  



 
ري إما محلیاً في العراق فهناك ثلاث مؤسسات رقابیة تعمل على مكافحة الفساد الإدا

 -: والمالي في العراق وهي
 -: هیئة النزاهة العامة. أ 

،مهمتها التحقیق في حالات  ٢٠٠٤لسنة  )٥٥(أنشأت هیئة النزاهة بموجب الأمر 
الفساد المشكوك فیها كقبول الهدایا والرشاوي والمحسوبیة والمنسوبیة والتمییز على 

ف شخصیة أو سوء الأساس العرقي أو الطائفي واستغلال السلطة لتحقیق أهدا
 -: استخدام الأموال العامة من خلال

وضع أسس ومعاییر للأخلاق الواردة في لائحة السلوك التي یستوجب الالتزام  (1)
 .بتعلیماتها من قبل جمیع موظفي الدولة

عداد برامج توعیة للتثقیف وتبني ثقافة مبنیة على الشفافیة والنزاهة  (2) عقد ندوات وإ
 .یةوالشعور بالمسؤول

 -: المفتشون العامون. ب 
في الوزارات  ٢٠٠٤لسنة )  ٥٧(أنشأت مكاتب المفتشین العامون بموجب الأمر 

كافة مهمتها المراجعة والتدقیق لرفع مستویات المسؤولیة والنزاهة والإشراف على 
ساءة استخدام السلطة والتعاون مع هیئة النزاهة من  الوزارات ومنع حالات التبذیر وإ

 . لتقاریر التي تقدم عن حالات الفساد في الوزارات المختلفةخلال ا
 -: دیوان الرقابة المالیة. جـ 

 ةوهي الجهة المسؤولة عن التدقیق المالي في العراق ،وهي من المؤسسات القدیم
مهمتها تزوید الجمهور  ٢٠٠٤لسنة )  ٧٧(بموجب الأمر   وتم تفعیل دورها

اصة بالعملیات الحكومیة والأوضاع المالیة لغرض والحكومة بالمعلومات الدقیقة الخ
تعزیز الاقتصاد من خلال مهمة التدقیق المالي وتقییم الأداء لغرض مكافحة الفساد 

 .المالي



ان ما قدمته حزم الاصلاح المقدمة من البرلمان والحكومة لا تعدو كونها قد مست 
ى معالجة واقتلاع هذا مشكلة الفساد مسا خارجیا لا یتجاوز القشرة ،ولم تعمل عل

عراق من جذوره ،فان ادماج بعض الوزارت مع بعضها لا یعد الالداء الذي ینهش 
حلا لمشكلة الفساد او حتى تقلیص الحمایات او مخصصات الدرجات الخاصة لا 

 .یعد اصلاحا حقیقیا او خطوة جادة في مواجهة الفساد 

 الاستنتاجات

في العراق لابد وان یبتدأ في وضع معالجات حقیقیة وجادة  ان اي اصلاح -     1
لمكافحة الفساد عبر تفعیل دور القضاء وحمایة استقلاله ،وتفعیل دور مؤسسات 

 . هیئة النزاهة،المفتشون العامون،دیوان الرقابة المالیة(الرقابة 
 ي العراق  إن الفساد الإداري والمالي ظاهرة قدیمة أصابت الجهاز الإداري ف    2 - 

حیث استخدمت الوظیفة لغایات ومكاسب  ٢٠٠٣بعد  كبیرةأزدادت بدرجات و 
شخصیة مما أدى إلى تفشي ظاهرة الفساد وذلك بسبب ضعف الإرادة السیاسیة 

لمكافحة الفساد حیث یمنع أعضاء البرلمان والحكومة والطبقة السیاسیة من الكشف 
 .عن مدخولاتهم ومصادرها

من الإدارات  اءمراقبة والمساءلة من قبل الحكومة للمسببین ابتدافتقار ال     3- 
العلیا حیث أصبح العراق ثالث دولة في العالم من ناحیة تفشي الفساد فیها حیث 

وجود ”كشف الدكتور مهدي الحافظ وزیر التخطیط والتعاون الإنمائي السابق على 
وال جراء الفساد الإداري عملیة هدر للثروة تجري بشكل حثیث وعملیات اختلاس للأم

تدخل الوزراء وكذلك و  المتوارث من النظام البائد المستشري في مؤسسات الدولة
بعض الكتل في مجلس النواب في شؤون الموظفین ومحاولة البعض الأخر التستر 

 .على المخالفات وحمایة المخالفین في وعدم التعاون مع دائرة المفتش العام
لمخالفات لفترة زمنیة طویلة یساهم في تمییع القضایا الجنائیة التحقیق في ا     4 - 



وهروب البعض الأخر قبل المحاكمة مثل ما حصل فعلاً في هروب رئیس هیئة 
النزاهة نفسها بسبب استدعائه للمسائلة إمام مجلس النواب وسحب الثقة منه في حالة 

 . الإدانة
صدق والأمانة والعدل والمساواة زعزعة القیم الأخلاقیة القائمة على ال     5- 

وتكافؤ الفرص وتحول هـذه القیم الأخلاقیة،وانتشار السلبیة وعدم المسؤولیة والجرائم 
 بسبب غیاب القیم

یؤدي الفساد إلى ضعف الاستثمار وهروب الأموال خارج البلد في الوقت     6- 
صادیة تنمویة الذي كان من المفروض استغلال هذه الأموال في إقامة مشاریع اقت

 .تخدم المواطنین من خلال توفیر فرص العمل
یؤدي الفساد بالإضافة إلى هجرة رؤوس الأموال الوطنیة ،الى هجرة     7- 

أصحاب الكفاءات والعقول الاقتصادیة خارج البلاد بسبب المحسوبیة والوساطة في 
والانتماء مما یؤدي إلى ضعف إحساس المواطن بالمواطنة . شغل المناصب العامة 

  . إلى البلد

  

  

 
   سبل المعالجة

وضع المناهج التربویة والثقافیة عبر وسائل الأعلام المختلفة لإنشاء ثقافة     1- 
النزاهة وحفظ المال العام عن طریق استراتیجیة طویلة المدى لغرض تحقیق الولاء 

نما یجب والانتماء بین الفرد والدولة حیث إن القانون لیس هو الرادع الوحید  للفساد وإ
 . إن تكون هناك ثقافة النزاهة وحفظ المال العام

إعطاء الدور الریادي لوزارات الثقافة والتعلیم العالي والتربیة والعلوم      2- 



والتكنولوجیا لوضع منهج دراسي لكل المراحل لتلبیة ثقافة الحرص على المال العام 
 .الفردیة والسمو بالروح الجماعیةوالنزاهة في التعامل وتقلیص روح الأنانیة 

تفعیل دوائر المفتشین العامین واللجان الفرعیة للمراقبة وهیئة النزاهة ،كل      3- 
 . بحسب اختصاصه ضمن الوزارات المعنیة

إصدار قوانین صارمة لمنع هدر الأموال العامة والفساد الإداري والمسائلة     4- 
 . الجدیة لهم
أمنیة تراقب التصرف بالأموال العامة قد ترتبط برئاسة الوزراء إنشاء أجهزة     5- 

 مباشرة أو ضمن أجهزة وزارة الداخلیة
تعدیل قانون الحصانة الممنوح للوزراء وأعضاء مجلس النواب لتمكین     6- 

 .الجهات القضائیة في التحقیق والمسائلة في قضایا الفساد المرفوعة ضدهم
 .شخاص النزیهین من هیئات الرقابة والمفتشین والنزاهةالاختیار الصحیح للأ    7- 
خلق رأي عام یرفض الفساد دینیاً وأخلاقیاً لأثاره السلبیة في التنمیة       8-

الاقتصادیة الشاملة أي تثقیف المجتمع وتحویل الولاء بصورة تدریجیة من العائلة 
) ضمنها البطالة المقنعةوب(والعشیرة إلى قیم المواطنة ، مكافحة البطالة والتضخم 

عن طریق توفیر فرص العمل وتشجیع الاستثمار المحلي وفرض شروط على 
 . الاستیراد لتنشیط الصناعة الوطنیة وحمایتها

وضع أنظمة فعالة وجدیة لتقویم أداء المؤسسات الحكومیة من خلال مبدأ      9- 
مبرراً لتجمید إلغاء خطط محاسبة تكالیف الفساد المادیة وغیر المادیة لكي لا تكون 

 مكافحة الفساد لارتفاع تكالیفها عن تكالیف الفساد
الأموال التي تتبعها    الطرق الفعالة للحد من ظاهرة تسهیل غسیل     10- 

الشبكات العالمیة وبضمنها مافیات السلاح والمخدرات والاتجار بالبشر وتداخل ذلك 
 . مع بعض الانشطة السیاسیة في العراق

التحفیز على القیام بالواجب وعدم ارتكاب المخالفات عن طریق الترغیب     11- 



 . والترهیب
تعمیق دور الإدارة العلیا من خلال تكثیف الجهود لتطویق مشكلة الفساد    12- 

والسیطرة علیها ومعالجته والوقایة من عودته من خلال اتخاذ القرارات الحاسمة 
یا مستقلة لمكافحة الفساد من خلال الصلاحیات وكذلك العمل على تشكیل لجنة عل

خارج نطاق الخدمة (التي تمنح لها وكذلك الاختبار الصحیح لأعضاء اللجنة 
إن یكون لها استقلال وتقوم بتقدیم تقاریرها إلى أعلى سلطة وبشكل مباشر ) المدنیة

 . ولیس من خلال أي جهة سواء كانت تشریعیة أو تنفیذیة

 


